
هـل ستُسـتبدل عبـارة “سَـمْ طـال عمـرك”
بعبارة “أنت مُخطئ”؟

, سبتمبر  | كتبه تركي الشلهوب

سواء كنت تسير في طرقات المملكة العربية السعودية، أو كنت تشاهد التلفاز أو تستمع إلى الإذاعات
المحلية، لابد من أن تمر عليك عبارة “شارك في صنع القرار” في إطار حث الناس على ضرورة المشاركة

في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر من العالم الجاري.

ولكثرة الترويج الحكومي لهذه الانتخابات وترديده عبارة: “شارك في صنع القرار” أصبح يُخيل للناس
أنهـا حـدث عظيـم في تـاريخ المملكـة السـياسي، وأن صلاحيتهـا واسـعة تصـل إلى إقالـة الـوزراء وسـحب
الثقة عن الحكومات ويرتجف منها هوامير الفساد قبل تابعيهم، وهي في حقيقتها أبعد ما تكون عن

ذلك.

كبر من حجمها، لأن حجم الوعي الكثير من المواطنين حين سُمِحَ لهم بالمشاركة في الانتخاب أعطوها أ
السياسي والشعبي في المملكة  قليل جدًا، فالانتخابات في دول الخليج عمومًا – والسعودية خصوصًا
كثر غموضًا من ناحية الممارسة والتطبيق، لأنها لم تعرف النظام الانتخابي المباشر إلا مؤخرًا، – كمفهوم أ
حيث كانت أول انتخابات شهدتها البلاد هي الانتخابات البلدية عام م، وهم لا يعلمون أننا

https://www.noonpost.com/8323/
https://www.noonpost.com/8323/


عالميًا نُعتبر في ذيل القائمة “ديموقراطيًا”.

ــة للعــالم مفادهــا أن المــواطنين كــانت لهــم ــد إيصــال رسال ي ــات، تر الحكومــة مــن خلال هــذه الانتخاب
مشاركة في صنع القرار وصياغة مستقبلهم ومستقبل أجيالهم، لا بل أن المرأة تشارك فيها كناخبة
ــبير في مســار الإصلاح وأن البلاد تحــث الخطــى ــاك تحــوّل جــذري وك ومرشّحــة لأول مــرة، أي أن هن
كبر بكثير من السماح وتسابق الزمن لتلبية حقوق مواطنيها السياسية، إلا أن ما يتطلع إليه المواطن أ

لهم بالمشاركة في انتخابات بلدية.

فالإصلاح الحقيقي الذي ينتظره الشعب، ليس مشاركة في انتخاب مجالس صلاحياتها رقابية دون
ــة، الإصلاح المنشــود هــو الانتقــال الســلمي لملكيــة أدوات تنفيــذ، وثلــث أعضائهــا معينــون مــن الدول
ية يُفصــل فيهــا بين الســلطات الثلاث: التشريعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة، بحيــث تُــدار بشكــل دســتور
مستقل ونزيه، لأن هذه الانتخابات مُفَرغّة من مضمونها الرئيسي وهو “قدرة ممثلي الشعب على

المشاركة في إدارة الدولة ومراقبة سلطات الحكم”.

الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره الشعب هو القبول بإنشاء أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني تكون
دافعــة للحــراك الســياسي، وحين نــرى الدولــة قــد كفلــت حــق المنافســة الشريفــة بين جميــع القــوى
السياسية ضمن إطار التنافس على رئاسة السلطة التنفيذية (الحكومة)، عبر انتخابات برلمانية حرةّ؛

حينها يمكننا القول بأن طفرة سياسية مهمة حدثت في المملكة.

الإصلاح الذي ننتظره هو إطلاق سراح معتقلي الرأي والناشطين الذين أوُدِعوا في غياهب السجون
لمجرد مطالبتهم بأن يكون للشعب دور في صناعة مستقبله، من خلال مشاركتهم في صنع القرار عبر
السماح لهم بانتخاب من يُمثّلهم في البرلمان “المنُتَظَر”، فمن المستحيل أن يستمر مسلسل تهجين

الناس، إذ لا بد من يومٍ تُستبدل فيه عبارة “سَم طال عمرك” بعبارة “هذا صحيح .. وهذا خطأ”

كـبر للمطالبـة بحقنـا الأصـيل فى إذن مـا المطلـوب منـا كمـواطنين؟ المطلـوب منّـا هـو التحـرك بفعاليـة أ
المشاركة بالسلطة وفي صناعة القرارات التي تُحدد مصيرنا ومصير من سيأتي بعدنا من الأجيال.

وإذا بقينــا علــى وضعنــا الســياسي الحــالي فمــن الصــعب أن نتقــدم ونــواكب العــالم، فالحقيقــة الــتي لا
يادي في عالمها العربي والإسلامي والدولي، فيجب أن جدال فيها: إذا أرادت المملكة أن يكون لها دور ر
ية والرقابية الكاملة ل المشاركة السياسية من خلال مؤسسات منتخبة ولها صلاحياتها الدستور تُفع

ية كالمجالس البلدية ومجلس الشورى. وليست مؤسسات صور

ختامًا: مشاركة المثقف في الترويج لمصطلح “المشاركة في صنع القرار” تعتبر خداع للمواطنين البسطاء،
يـز مشاركـة لأنـه يعلـم جيـدًا أن الانتخابـات البلديـة ليسـت ذات قيمـة حقيقيـة، فهـي علـى صـعيد تعز

دْهُ شَيْئًا”.
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المواطنين في صنع القرار: “كَسرََاب
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